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وال شك ان ابرام العقود عن طريق وسائل االتصال الحديثة يثير اهتمام رجل القانون وفكره، مشرعا وقاضيا وفقيها:  
المشرع بضرورة مالحقة هذا التطور المذهل والتصدي له بالقواعد القانونية التي تتالءم معه، والعمل على تنظيم احكامه بقواعد 
حواجز القواعد التقليدية وقيودها. والقاضي، بضرورة االلمام بالقانون المقارن، فإبرام العقود عن هذا جديدة متطورة يتخطى بها 
الطريق سينتج عنه بال شك أثار في حق كل طرف، وكل واحد قد يكون على إقليم دولة تختلف قواعدها القانونية عن قواعد الدولة 
قاً، وال يقف حبيس النصوص الجامدة، بل يوسع من مجال تطبيقها بالقياس أحيانا االخرى، ثم عليه، أي القاضي، أن يلعب دوراً خال
واالستنباط أحيانا أخرى، فيبسط بذلك العدالة ويحفظ بذلك الحقوق. والفقيه، باالجتهاد الدائم، فيعرض بالدراسة لما قد يثار من 
لكل من المشرع والقاضي على السواء، فيكتمل بذلك الرأي مشكالت، ويطرح ما يراه مناسبا من الحلول، فيكون رأيه هاديا ومرشدا 
 القانوني السليم.
 
تكوين العقد"، فقد كانت  مرحلة-للعقدالتقليدية  وأثره القواعدفي دراسة سابقة " قانون المعامالت االلكترونية  وكما أشرنا
، فعمدت الى تطويع القانون ليتالءم مع الواقع التقني، حيث وتقنياتهفرنسا من السباقين في االستفادة من معطيات العصر الحديث 
 والمتعلق بالتوقيعتطويع قانون االثبات لتكنولوجيا المعلومات  بشأن 2000آذار من العام  13في  2000-230صدر القانون رقم 
 .1االلكتروني
 
حوظاً في التشريع الفرنسي الذي وضع لها قواعد بُعد أو عبر المسافات بعداً جديداً واهتماماً مل وقد أخذت مسألة التعاقد عن
 بشأن عمليات البيع عبر المسافات، والبيع بالتلفزيون. 1988كانون الثاني سنة  6الصادر في  21-88قانونية خاصة، كالقانون رقم 
 6قانون  بشأن حماية المستهلك. ولقد كان مشروع 1992كانون الثاني سنة  18الصادر في  60-92وكذلك القانون رقم 
 تنظيم البيع بواسطة التلفزيون. صوب-األصلبحسب –موجهاً  1988كانون الثاني 
 
آب  3كثيرا في اللحاق بالركب التقني، بالرغم من احالة مشروع قانون الى مجلس النواب في  تأخراال ان المشرع اللبناني 
اقتراح قانون التواقيع االلكترونية المعد من  والذي لحقهيتعلق بتعديل اصول المحاكمات المدنية ليتماشى مع هذا التطور،  2000
اقتراح آخر من النائب ياسين جابر لتعديل قانون اصول المحاكمات  ومن ثم، 2001تشرين االول  29قبل النائب غنوة جلول في 
 تشرين الثاني من نفس العام. 26المدنية في 
تشرين  10في  أصدربقي مهمال للواقع التكنولوجي المستجد الى ان هذه المحاوالت، اال ان المشرع اللبناني  وبالرغم من
 الطابع الشخصي. والبيانات ذاتالمتعلق بالمعامالت االلكترونية  81القانون رقم  2018االول من العام 
لعقد المكرسة في على القواعد التقليدية ل أثرهاالتحوالت التشريعية التي اقرها هذا القانون، كان ال بد من دراسة  وازاء هذه
 .المستهلك وقانون حماية المحاكمات المدنية والعقود وقانون اصولقانون الموجبات 
سنقتصر البحث  فأننا، لذا الحقةابحاث  عبر وسيتم متابعتهاسابقة  بأبحاثقد تمت دراستها هذه الموضوعات  وبما ان
 .وتنفيذه ليدية لمرحلة ابرام العقدقانون المعامالت االلكترونية على القواعد التق إثرالراهن على 
ذاتها التي تحكم العقد  للمبادئ، اال ان العقد االلكتروني ال يزال خاضعا رها التطور التقنييالتي يث تحدياتهذه ال وبالرغم من
، فانه يخضع في االساس للقواعد العامة، غير ان خصوصيته التقنية تتطلب خضوعه لبعض وتنفيذه هالتقليدي بالنسبة لقواعد ابرام
 .2مع صفته االلكترونية تتوافقاالحكام الخاصة التي 
 
 هذا القانون على القواعد التقليدية للعقد من خالل فصلين: ألثرما تقدم، تتعرض دراستنا  وفي ضوء
 
 .على مرحلة ابرام العقدقانون المعامالت االلكترونية  إثر الفصل االول:      
 .العقد ألبرامعلى المرحلة الالحقة قانون المعامالت االلكترونية  إثر الفصل الثاني:      
  
 
 قانون المعامالت االلكترونية على مرحلة ابرام العقد إثرالفصل االول:   
الى البئية  ويرجع ذلك، فانه يثير اشكاليات قد ال تثار في العقد التقليدي، وتنفيذه وكيفية انعقادهتبعا لطبيعة العقد االلكتروني 
 .والبياناتالرقمية التي ينشا بها العقد االلكتروني عبر عالم افتراضي مبني على االرقام 
 وتنازع القوانين، واركانههذه الطبيعة، ال بد من البحث في خصائص العقد االلكتروني ال سيما لجهة صحته  وانطالقا من
 .في الفصل الثاني معالجة الصعوبات التي تالزم تنفيذه من ثموواالختصاص 
، وقوته التنفيذيةبه هذه البيئة من خصائص تؤثر على صحة العقد  وما تتميزالبيئة الرقمية للعقد االلكتروني،  من وانطالقا
المعامالت االلكترونية على قواعد  وتأثير قانون، وسبب واهلية وموضوعااللكتروني من رضى  العقداركان  يقتضي البحث في
 .اإلطارهذا  والعقود فيقانون الموجبات 
                                                 
1 Loi n : 230-2000 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information 
et relative a la signature electronique, J.O., n : 62 du 14 mars 2000, p. 3968. 
2 Marine NAIMI-CHARBONNIER : La formation et execution du contrat electronique, These Paris 2 
(Pantheon- Assas), 2003, page 24. 
 الرضى في العقد االلكترونياالهلية واالول:  بحثالم
الرضى، اال انه لم يلحظ االهلية كشرط من  والتي تشملمنه اركان العقد  177المادة  والعقود فيحدد قانون الموجبات 
ان االهلية هي ركن اساسي من اركان  م.ع 216و 202اركانه. اال انه يتبين من مفهوم المادتين  وكركن منشروط انعقاد العقد 
 بحكم العدم. ويكون بالتاليالعقد، اذ بعدم توافرها تعتبر اركان العقد غير ملتئمة 
 والرضى االلكترونيية المطلب االول: مفهوم االهل
. 3صادر عن ارادة منعدمة ألنهالتعاقد باطال  واال كان، وعاقلةمن نافل القول ان الرضى يقتضي ان يصدر عن ارادة حرة 
 العقاري... وعقد التامينيحتاج الى شكلية معينة في التعبير عنه، اال في حاالت خاصة اقرها المشرع كعقد الزواج  وهو ال
ذكرناه آنفا، فان االهلية هي ركن من اركان العقد لما لها من صلة بالرضى. فعديم االهلية ال يمكنه ان يلتزم  وتبعا لما
م.ع. اما من اتم الثامنة عشرة من عمره فيكون  216بحكم العدم وفق ما نصت عليه المادة  وتكون تصرفاتهالنتفاء قوة االدراك لديه 
، بعكس لإلبطالم.ع. اما القاصر المميز فتصرفاته قابلة  215يته في نص قانون بحسب المادة اهال لاللتزام ما لم يصرح بعدم اهل
 م.ع(. 217له على وجه قانوني في ممارسة التجارة او الصناعة )المادة  مأذونامن كان 
األهلية،  غنى عن البيان أنه يشترط لصحة التراضي أن تكون اإلرادة خالية من العيوب، وأن تكون صادرة عن كاملو
، ويبدو 4وفيما يخص عيوب اإلرادة فلم نجد بشأنها فيما طالعناه من مراجع ما يعد من أوجه الخصوصية في التعاقد عبر اإلنترنت
أن األمثلة التي يطرحها بعض الفقه لعيوب اإلرادة في العقد عبر اإلنترنت، ال تخرج عن كونها أمثلة تقليدية تستوعبها القواعد 
وهو أن يتبين للمشتري الذي أبرم العقد عبر اإلنترنت عند تسلمه المبيع أنه  ،غلط والخداع فيضرب البعض مثاالً تقليدياً العامة في ال
ة ليس متفقا مع ما توقعه أو أنه ليس صالحاً لالستعمال الذي اشتراه من أجله، وهنا يستطيع المطالبة بإبطال العقد استناداً لنظري
كما يضرب مثاالً آخر للخداع في العقد المبرم عبر اإلنترنت وهو حالة اإلعالن المضلل بشكل ظاهر على اإلنترنت أو الوعد  الغلط.
 .5بواسطة رسالة الكترونية بميزات وهمية تماما وذلك بغرض إقناع اآلخر بإبرام العقد بشروط معينة
لمبرم عبر اإلنترنت من العقود التي تبرم عن بعد قد يقلل من األهمية ويبدو ألول وهلة من الناحية العملية أن اعتبار العقد ا
العملية لنظرية عيوب اإلرادة في هذا النطاق، فسوف يسمح للمستهلك بإرجاع المنتج دون حاجة إلثبات وقوعه في غلط أو تعرضه 
لتمسك المستهلك باإلبطال استناداً لنظرية ولكن يبقى  ن صعباً بالنسبة للغلط بصفة خاصة.للخداع خاصة وأن هذا اإلثبات قد يكو
عيوب اإلرادة فائدته من عدة نواح أهمها أنه لن يتحمل في حال اإلبطال بسبب وقوعه في الغلط أو تعرضه للخداع مصروفات النقل 
حالة الخداع أن يتمسك  كذلك فلن يستطيع البائع وبصفة خاصة في .البائع في هذه الحالة أو على األقل في حالة الخداعيتحملها والتي 
بالشروط التي تحظر إرجاع السلعة أو تقيد ذلك اإلرجاع بشروط معينة، كذلك سيكون للمستهلك الرجوع على البائع بالتعويض في 
حالة الخداع على أساس العمل غير المشروع. ومن هنا نجد أن رخصة الرجوع المقررة للمستهلك في العقود المبرمة عن بعد قد ال 
 في الكثير من الحاالت الفوائد التي قد يحققها التمسك باإلبطال بسبب عيوب اإلرادة.تحقق 
، وأهمها أنه سيكون من الصعب على البائع عن بعد 6أما عن األهلية في التعاقد عبر اإلنترنت فقد تثير بعض المشاكل
في العقود التي تبرم دون حضور مادي لألطراف كما التحقق من أهلية المتعاقد اآلخر على الشبكة، وهي مشكلة حقيقية تظهر دائما 
هو الحال بالنسبة للعقود اإللكترونية، ويرى البعض هنا أنه ينبغي ترجيح مصلحة المهنيين وذلك تطبيقا لنظرية الظاهر، وعلى 
مصلحة التاجر وعدم  سبيل المثال اذا سرق قاصر البطاقة المصرفية الخاصة بأحد والديه واستعملها في التعاقد فيتعين  حماية
، فيجوز للبائع أو مقدم الخدمة أن يتمسك بأن القاصر قد توافر به مظهر صاحب 7السماح بإبطال العقد لنقص أهلية المتعاقد معه
البطاقة المصرفية ومن ثم مظهر الشخص الراشد، وهو الحل الذي ندعو الى تبنيه حماية لمصلحة التاجر من إهمال الراشدين في 
لقصر في هذا الشأن، كما يستطيع من تعاقد مع القاصر بحسن نية الرجوع على هذا القاصر على أساس قواعد المسؤولية مراقبة ا
 التقصيرية.
لكون القانون نفسه قد نص عي الفقرة الثانية  81يمكن االخذ بها في ظل قانون المعامالت االلكترونية رقم  وهذه النظريات
والعقود وقانون  وقانون الموجباتقانون التجارة  ألحكامااللكترونية في كل مل لم يرد عليه نص  على خضوع العقود 30من المادة 
قد سد فجوى كبيرة في مجال العقود االلكترونية ال سيما لجهة  وبهذا يكونالمستهلك.  وقانون حمايةالمحاكمات المدنية  اصول
 .واهلية المتعاقدرضى 
 
 ةالرضى االلكتروني الثاني: عيوبالمطلب 
                                                 
3 Cass.Civ. 5 mars 1991. D.D. 1993. 503. Note Laurance Collet. 
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5 HANCE et DIONNE-BALZ, Business et Droit d’internet, 1997.p.148 
  راجع تفصيال في المشكالت التي تثور بشأن األهلية في التعاقد عبر اإلنترنت: 6
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سنعمد الى دراسة عيوب العقد  فأنناان عيوب الرضى في العقد االلكتروني هي كعيوب الرضى في العقود التقليدية، لذا 
القوانين التقليدية ال سيما  ألحكاممادته الثالثون على وجوب العودة  والتي نصتااللكتروني في ظل قانون المعامالت االلكترونية 
 .81النتفاء اي نص صريح في هذا الخصوص في القانون رقم  وذلك تبعاالمستهلك،  والعقود وقانون حمايةجبات قانون المو
النقص الحاصل بالعرض،  ولعل أبرزهالعدة اسباب،  وذلك عائدكثيرا ما يقع الغلط في العقود االلكترونية،  االلكتروني: الغلط-ا
المتعلق بالتجارة  21/2000التوجيه االوروبي رقم  ولذلك الزمالمعلومات المرتبطة به.  والنقص فيسواء عدم الوضوح المنتج 
بذلك،  بأعالمه وان يقوموا، مقدمي الخدمات بان بقوموا بعرض الخدمة على العميل بالتفصيل الدقيق، 11االلكترونية في المادة 
عطيات االلكترونية، االمر الذي يكفل له عدم وقوع المستهلك في ، على نحو يمكنه من فهم الموفعالة وسهلة البلوغبوسائل مناسبة 
 الغلط.
، فانه لم يتبين تضمينه نص صريح مرتبط بموجب االعالم، 81دراسة قانون المعامالت االلكترونية رقم  ومن خالل
ية ان يؤمن لالشخاص الذين على كل من يمارس التجارة االلكترون والتي تفرض 31باستثناء ما ورد في البند السادس من المادة 
 المستحقة. والرسوم والنفقات االضافية وبجميع الضرائبالبيان التفصيلي بثمن السلعة  ومباشرا ودائما الىيتعامل معهم ولوجا سهال 
المستهلك عند انتفاء النص، قد  والعقود وقانون حمايةالعودة الى احكام قانون الموجبات  والتي توجب 30اال ان المادة 
 عنه. والغلط الناتجسدت هذه الثغرة، مما يقتضي معها اعمال القواعد التقليدية على العقد االلكتروني فيما يتعلق بموجب االعالم 
حيحة قانون حماية المستهلك، فانه اعطى الحق للمستهلك في المادة الثالثة منه، باالستحصال على معلومات ص وبالعودة الى
قد تنتج عن هذا االستعمال. كما فرضت  واالخطار التي وثمنها وميزاتها وطرق استعمالهابالسلعة او الخدمة  وواضحة ووافية تتعلق
البيانات االساسية للسلعة او  وواضحة تتناولالمادة الرابعة منه على التاجر المحترف ان يزود المستهلك بمعلومات صحيحة ووافية 
 .تخدامهاوطرق اسالخدمة 
، اال انه اقر باثره على والعقودبالرغم من ان المشرع اللبناني لم يعط تعريفا للخداع في قانون الموجبات االلكتروني:  الخداع-ب
التي من شانها احداث الغلط في  والتضليل والمناورات االحتياليةيمكن ان يشمل الكذب  ومفهوم الخداعالعقد عند تحقق شروطه. 
كان هو العامل  إذاابطال العقد  ويؤدي الىال ينفي على االطالق وجود الرضى لكنه يعيبه  فهو .8لحمله على التعاقد ذهن المتعاقد
 .والضررعلى التعاقد. اما الخداع العارض فيجعل للمخدوع سبيال للمطالبة بالعطل  والحامل للمخدوعالدافع اليه، 
، فقد بدا ظهوره مع انتشار طرق االحتيال فيما يتعلق ببطاقات االئتمان، مما حدا وصورهااللكتروني  وبالنسبة للخداع
 ووفقا لنصاالعتماد.  وحماية بطاقة بأمنالمتعلق  15/11/2001بتاريخ  1062/2001بالمشرع الفرنسي الى اصدار القانون رقم 
من الغير، او في حالة  دة في حالة الوفاء بالغش عن بعمن هذا القانون، فانه يتم اعفاء حامل البطاقة من اية مسؤولي 132المادة 
 تزييف بطاقة االئتمان او تزويرها.
االحتيال اعمال فصال كامال لمعالجة  81، فقد خصص قانون المعامالت االلكترونية رقم اإلطار وفي هذا
)الفصل الثالث(، ان لجهة الدفع االلكتروني او لجهة البطاقات المصرفية.  والمالية االلكترونيةالخدمات المصرفية  فيوالتزوير 
بيانات  والمصرفية لتاميناحتيالية عبر فرض شروط على المؤسسات المالية  عمليةحيث تم التشدد لناحية حماية العميل من اي 
ناتجة عن سرقة البطاقة المصرفية او المعلومات تحميل العميل اية مسؤولية  وتقرير عدم، والتحويل المالي وعمليات الدفعالعميل 
 بأخطارالتي تتيح استعمالها من الغير بشكل غير مشروع او احتيالي، على ان يقوم صاحب البطاقة او الحوالة المالية االلكترونية 
 المؤسسة المالية التي يتعامل معها عن اي خلل يمكن ان يطرا في هذا الخصوص.
ة المعامالت االلكترونية غير المادية تطرح اشكالية بشائن اثبات الخداع الذي يقع عبر هذه مع االشارة الى ان طبيع
تزال هناك محاوالت  ولذلك التقنية.  بأساليبآثارها  ويمكن ازالةالتقنيات، حيث ان المناورات االحتيالية غالبا ما تترك اثرا خلفها، 
 اتية متطورة.حثيثة للتغلب على هذه االشكالية عبر برامج معلوم
من  30حماية المستهلك الدور االمثل في حماية العميل من التعرض للخداع االلكتروني، بعد ان عطفت المادة  ويبقى لقانون
منه صراحة على وجوب تطبيق مواده في كل ما ال يتعارض مع هذا  40نصت المادة  وبعد انقانون المعامالت االلكترونية عليه 
يمكن تضمين  ومن ضمنهااالعالنات الخادعة باية وسيلة كانت،  من قانون حماية المستهلك 11لمادة عالجت ا فقدالقانون. 
مصدر االعالن  وصالحياتها تجاهعلى دور وزارة االقتصاد في هذا الخصوص  13االعالنات االلكترونية. كما اكدت المادة 
في الغاء  واحقية المستهلكتم عبر مختلف الوسائل التقنية، فضال عن دور المحاكم في وقف بث االعالن الخادع الذي ي الخادع،
 من قانون المستهلك(. 15المادة والضرر ) والمطالبة بالعطلالمدفوع  واستعادة المبلغالتعاقد في هذه الحالة 
المتعاقدين يولد في نفسه رهبة تدفعه  أحديتعرض له  9االلكتروني: االكراه بشكل عام هو ضغط غير مشروع االكراه-ج
، يتمثل العنصر المادي باستخدام وسائل االكراه على جسم او ومعنويعلى عنصرين، مادي  وهو يقوم. 10الى التعاقد
على مال المتعاقد، او على نفس الغير او ماله. اما العنصر المعنوي، فيتمثل بالرهبة التي تحدثها وسائل  على نفس او
 الى التعاقد. دفع المتعاقدوتاالكراه 
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9 Cass. Civ. 1 juillet 1967. D. 1967. 509. 
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 وبالتالي تبقى، وعن بعدانه يصعب تصور االكراه االلكتروني لكونه يتم في ظل بيئة الكترونية  االولى ويبدو للوهلة
االكراه الخطر المحدق الناتج عن وسائل بالمبادرة دائما في يد المتعاقد الذي باستطاعته دائما االنسحاب من عملية التعاقد دون التاثر 
 الممارسة عليه.
الى التعاقد  واضطرار المتعاقدتصور وسائل االكراه االلكتروني، فيمكننا ذلك في مجال االحتكار  أردناما  إذااال اننا 
النظرية، فال يمكننا اهمال تصورات االكراه  ومن الناحيةبشروط مجحفة نظرا للتبعية االقتصادية. هذا من الناحية العملية، 
لعقول مبدعة في هذا المجال يمكن ان تختلق اشكاليات في هذا  فأفكارالبيئة في تطور مستمر مرتبط  وان هذهني ال سيما االلكترو
من قانون  30االحوال، تبقى القواعد العامة منطبقة على االكراه االلكتروني باالستناد الى المادة  وفي جميع في اية لحظة. اإلطار
 المعامالت االلكترونية.
طرفي العقد تجاه الطرف اآلخر. فمن  أحديفرض مبدا حسن النية في التعامل ان ال يحصل استغالل من قبل االلكتروني:  لغبنا-د
اخذ به قانون الموجبات  وهذا ما. واالنصافالعدالة  لمبادئمواصفات العقد ان يحفظ التوازن في الموجبات المتبادلة استنادا 
 والموجبات التيبين الموجبات التي توضع لمصلحة فريق  وانتفاء التوازنالغبن بانه التفاوت  213، حيث عرفت المادة والعقود
اساسها  والتي علىمن القانون ذاته شروط توفر الغبن  214تفرض على الفريق اآلخر في العقود ذات العوض. كما حددت الماد 
 .لإلبطاليصبح العقد قابال 
اما لجهة الغبن االلكتروني، فمما ال شلك فيه ان القواعد العامة التقليدية هي التي تطبق على العقد االلكتروني، اذ ال 
خصوصية لهذا العقد في هذه المسالة، باستثناء ما يتعلق باشكالة اثبات الركن المعنوي للغبن تبعا للبيئة الرقمية للعقد، اي نية 
وضع المغبون ان لجهة ضيقه او طيشه او قلة خبرته. ففي البيئة االلكترونية يصعب اثبات هذا الركن ال المتعاقدين ل أحداستغالل 
يسهل القول بان المتعاقد كان عالما بحالة  وبالتالي الالمتعاقدين،  والمادية بينسيما وانه في اغلب االحوال تنتفي العالقة الشخصية 
 المغبون.
 وسببهاللكتروني الثاني: موضوع العقد ابحث الم
يمكن للعقد ان يتخذ كيانا قانونيا  وبالتالي الانه ال مندوحة من توفر موضوع العقد،  وعقود علىموجبات  177نصت المادة 
دون ان يكون له موضوع متفق عليه بين الفرقاء. ولكي يتحقق هذا الكيان القانوني، يجب ان يتصف موضوع العقد بالمواصفات 
 .وعقودموجبات  189التي حددتها المادة 
 
 : موضوع العقد االلكترونيالمطلب االول
يكون معينا أو قابال للتعيين وأن يكون مشروعا وأن يكون  وعقود أنموجبات  189بحسب المادة يشترط في موضوع العقد 
موجوداً أو ممكنا، وال يبدو لنا وجود شيء من الخصوصية في الشرط األخير فيما يخص العقد اإللكتروني ولذلك فإننا سنقتصر 
 على ما يتعلق بالشرطين األول والثاني بشأن هذا العقد.
 
 معينا أو قابال للتعيين:أن يكون الموضوع  -
حرصت العقود المتداولة على النص على هذا الشرط، وقد أكد العقد النموذجي الفرنسي للتجارة اإللكترونية على وجوب 
 .11تحديد الصفات الرئيسية للسلع والخدمات المعروضة
ن الوصف مصحوبا بصورة كما ويتم وصف المنتجات محل التعاقد عادة على الخط أي على الشبكة نفسها، وغالبا ما يكو
 هو الحال في الكتالوج الورقي التقليدي.
كما يالحظ أن المشتري المحتمل يتلقى بعض الرسائل التي تتضمن تأكيدا لجودة المنتجات المعروضة عليه، ويبدو أن هذه 
ا قد تتمتع بقيمة قانونية إذا نظر اليها المسألة تتسم بطابع إعالني أكثر من اعتبارها التزاما قانونيا يقع على عاتق البائع، ولكنه
 باعتبارها التزاما من التاجر بالجودة.
وعلى الرغم من ذلك، يالحظ بصفة عامة أن العقود المتداولة تحرص على التأكيد على أنه من الممكن أن يحدث اختالف 
يتم وصف من أنه " Paris Duty Freeسابق روات الورد بدليل المنشواقع، ومن ذلك ما بين وصف المنتج وبين ما هو عليه في ال
وتقديم  القطع التي نعرضها للبيع في كتالوجاتنا بأكبر قدر من العناية والدقة، ورغم ذلك فلسنا مسؤولين عما قد يقع من غلط في هذا 
المعروضات بأكبر أننا نبذل قصارى جهدنا في وصف وتقديم على " Infonie"، كما نصت الشروط العامة للمركز التجاري الشأن
ومن ناحية . قدر من الدقة، ومع ذلك فقد يضطر المورد الى تعديل السلعة تعديال طفيفا وبصفة خاصة من أجل تحسين جودتها
ألخرى، وعلى الرغم من كل ما نتخذه من احتياطات، فإذا حدث غلط في هذا الشأن فلن نكون مسؤولين عن ذلك، فنرجو أن تقرأ 
                                                 
أشارت الفقرة األولى من البند الرابع منه بعنوان الصفات الرئيسية لألموال والخدمات المعروضة الى ضرورة ذكر مسمى األموال المعنية فقد 11 
وغير ذلك من صفاتها الرئيسية كما أشارت الفقرة الثانية منه بوجه  particularitésومكوناتها وأبعادها وكميتها وألوانها وسماتها الخاصة 
عن النسخة السابقة  2005خاص الى وجوب تحديد محل ومحتوى الخدمات المعروضة ولم تختلف صياغة المادة الثالثة من النسخة المنقحة في 
 p.14920LAMY, n 2550النترنت: في هذا الشأن. وراجع تفصيال في وصف المنتجات والخدمات المعروضة على شبكة ا
كان بوسع البائع دائما أن يضع هذا  إذا، ويجب أن نؤكد هنا أنه 12"ضات إذ أننا نقدمها كما تصلنا من الموردبعناية أوصاف المعرو
ارتكب البائع غشا أو خطأ جسيما وهو ما نص عليه  إذاالشرط الذي يعفيه من المسؤولية في هذه الحالة، فإن هذا الشرط ال يسري 
أحكام محكمة النقض  المبدأ، وقد استقرت على هذا 46االلكترونية في المادة  والعقود وقانون المعامالتقانون الموجبات 
 .13الفرنسية
ومن صوره حالة التعاقد بناء على عينة ذا الصدد ما يسمى بالضمان الصريح، ويالحظ أن القانون األميركي يتضمن في ه
النهائي، فإن المشتري يتمتع بضمان المطابقة بين المنتج اعتبرت العينة بمثابة صورة لصفحات المنتج  إذاأنه  ببحثمقدمة من البائع 
المنتجات  إن وصفوهكذا يمكن القول  ( من تقنين التجارة األميركي الموحد.1c 313-2النهائي والعينة وهو ما نصت عليه المادة )
شتري على هذا اعتمد الم إذاوذلك  ،( من ذات التقنينb 313-2على الشبكة يمكن أن يعد من قبيل الضمان الصريح إعماال للمادة )
  الوصف بصفة رئيسية.
ومن هنا، فإن أي اشارة يتم ابداؤها في أي موقع تجاري على شبكة االنترنت بشأن جودة المنتج أو ثمنه أو صفة جوهرية 
 .14أخرى، يمكن أن تعد من قبيل الضمان الصريح وذلك بقدر تأثيرها على إرادة المشتري
الصفات في االعالنات التي يروجون بها الى الجمهور.  وخدماتهم بأحسندمو الخدمات ابراز منتجاتهم يحاول مق وكثيرا ما
الناتجة عن ذلك، يعمد المعلنون الى وضع بند في العقد يعفيهم  ودرءا للمسؤوليةهذه الصفات مع الواقع الحقيقي للمنتج.  وقد تختلف
، الزم العقد النموذجي الفرنسي في بنده الرابع ان التأويلالغموض في  لالبتعاد عنومن المسؤولية، غير ان هذا البند ال يؤخذ به. 
. كما نصت وسماتها الخاصة، ومكوناتها، والوانهابذكر كميتها،  والخدمات المعروضة لألمواليتضمن العقد الصفات الرئيسية 
تهلك من معرفة المميزات الجوهرية للمال او على وجوب تمكين المس 60/92من قانون االستهالك الفرنسي رقم  111المادة 
 الخدمة. 
اي التباس لجهة الوصف او  وواضحا وخاليا منكله الى كون موضوع العقد االلكتروني ينبغي ان يكون معينا  ويرجع ذلك
االمر، فان قانون المعامالت االلكترونية كان قاصرا عن معالجة هذه االشكالية بشكل واف، فاكتفى  وازاء هذاالنوع او المقدار... 
، حيث الزم من يمارس التجارة االلكترونية ان يؤمن 31. النص االول متمثل بالفقرة السادسة من المادة اإلطارنصين في هذا  بإيراد
. اما النص الثاني فهو يتمثل والرسوم والنفقاتن او البدل مبينا جميع الضرائب الذين يتعامل معهم بيانا تفصيليا بالثم لألشخاص
 العارض ان يضمن عرضه لشروط العقد. والتي تلزم 33بالبند الثاني من المادة 
قانون المعامالت االلكترونية التي تقضي بالعودة الى  من 40و 30النقص، ال بد من االستعانة بنص المادتين  وازاء هذا
االخير كان  ولعل القانونالمستهلك.  والعقود وقانون حمايةقواعد العامة في هذه الحالة المنصوص عنها في قانون الموجبات ال
منه على حق المستهلك  3ة . حيث تنص المادوواضحاعقد محددا حاسما لجهة التقيد بشروط معينة تضمن ان يكون موضوع ال
وطرق بتقديم المعلومات االساسية للسلعة  وإلزام المحترف، وذكرناج كما سبق باالستحصال على معلومات صحيحة عن المنت
 (.4)المادة  استخدامها
 :15أن يكون الموضوع مشروعا -
                                                 
. وورد ذات المعنى في الفقرة األخيرة من البند الرابع من العقد النموذجي الفرنسي للتجارة p.14920LAMY, n 2550راجع تفصيالً  12 
عن ذلك الوقوع في غلط االلكترونية والتعليق عليه حيث نص على أال تدخل الصور الفوتوغرافية للمنتجات الموضحة في نطاق العقد. فإذا نتج 
وحل محله ما يلي: ينبغي أن تحدد  2005فال يكون التاجر مسؤوال عن ذلك على أية حال، ولم يرد مثل هذا الحكم في النسخة المنقحة في 
تالوج الصفات من حيث الكم والكيف بدقة ودون غموض. ويكون هذا الوصف عبر الخط مصحوبا في الغالب بصور فوتوغرافية على غرار الكا
من النسخة  3الورقي. وينبغي أن يعبر هذا الوصف الفوتوغرافي بمنتهى األمانة الممكنة عن السلعة أو الخدمة المعروضة. )التعليق على المادة 
 المنقحة(.
Les caractéristiques qualitatives et quantitatives doivent être décrites précisément et sans equivoque. Cette 
description en ligne s’accompagne souvent de photographies, à l’instar d’un catalogue sur papier. La 
description photographique doit reproduire le plus fidèlement possible le bien ou le service propose à la vente. 
النسختين( الى وجوب رجوع المستهلك للشروط الخاصة بالبيع والمنصوص عليها على الشاشة كما أشار العقد النموذجي في ذات الموضع )من 
 والتي تتكفل بتحديد مجمل هذه العناصر قبل إقدامه على التعاقد.
الحالة التي كما أضافت محكمة النقض الفرنسية الى الحالتين السابقتين حالة ثالثة ال يؤخذ فيها أيضا بشرط اإلعفاء من المسؤولية وهي  13 
فكرة  يترتب فيها على هذا الشرط إعفاء المدين من المسؤولية عن عدم تنفيذ التزامه الرئيسي في العقد. راجع تفصيال: اسامة أبو الحسن مجاهد:
 .1999االلتزام الرئيسي في العقد وأثرها على اتفاقات المسؤولية، دار الكتب القانونية 
 55,0Unis, Droit et patrimoine, n-tatsÉlectronique aux édroit du commerce u sur le çLionel Costes: Aper 14
décembre 1997 p.66. 
 راجع تفصيال في شرط مشروعية المحل في العقد االلكتروني:15 
BEAURE D’AUGÈRES, BREESE et THUILIER: op. cit. p. 100 et s., p. 113. 
وما بعدها؛ عبد الناصر توفيق العطار:  531راجع في شرط مشروعية محل العقد بصفة عامة: عبد الرزاق السنهوري: الوسيط، العقد ص 
وما بعدها؛  181وما بعدها؛ محمود جمال الدين زكي: السابق ص  262وما بعدها؛ عبد المنعم فرج الصدة، مصادر االلتزام  125السابق ص 
وما بعدها؛  135وما بعدها؛ أنور سلطان: السابق ص  421وما بعدها؛ عبد الفتاح عبد الباقي: السابق ص  114مصادر ص  عبد الودود يحيى:
 وما بعدها. 357وما بعدها؛ حمدي عبد الرحمن: السابق ص  205وما بعدها؛ محمد لبيب شنب: مصادر ص  156مصطفى الجمال ص 
Henri et Léon et Jean MAZEAUD, et François CHABAS, , op. cit. p.223 et s.; Yvaine BUFFELAN-
LANORE , op. cit. p.42 et s.; Jacques GHESTIN , op. cit. p.801 et s.; Gabriel MARTY et Pierre RAYNAUD , 
انون و ال ينطبق على اآلداب و باطل كل عقد يوجب امرا ال يبيحه القمن الموجبات و العقود على أنه " 192نصت المادة 
"، فينبغي أن يكون محل العقد مشروعا فال يكون مخالفا الناس ال يجوز ان يكون موضوعا للموجبشيء الذي ال يعد ماال بين ال
للنظام العام أو اآلداب أو لنص قانوني يمنع التعامل فيه، واألصل أنه يجوز التعامل في كافة األشياء والخدمات ما لم يحظر القانون 
تثنى من ذلك بعض النصوص الخاصة التي تنص على بعض القيود على ، ويس16ذلك، وهو المبدأ المسمى بمبدأ حرية التجارة
 التجارة ومن ثم فإنها تطبق أيضاً على التجارة االلكترونية.
من التقنين المدني الفرنسي  1598اذن فحرية البيع والتعامل عبر االنترنت هي القاعدة، ويؤكد ذلك ما تنص عليه المادة 
 والقانون اللبناني، 17"ع ما يدخل في التعامل ما لم تحظر بعض القوانين الخاصة التصرف بهيجوز أن يكون محال للبيمن أنه: "
والفرنسي يفرضان بعض القيود على مبدأ الحرية سالف الذكر كاستثناءات وذلك بهدف الحفاظ على النظام العام، وحماية 
 .18المستهلكين، والمصلحة القومية
وتنص معظم القوانين على أن موضوع العقد يجب أن يكون مشروعا وأال يخالف النظام العام أو اآلداب، وإال كان العقد 
باطال، ومن الواضح أن بعض المواقع على االنترنت تخالف هذا الشرط الذي يحرص القضاء على تطبيقه بدقة متناهية، مثل 
 .19القمارممارسة العاب ها المواقع التي تقدم صورا خليعة أو يباشر علي
 
 : سبب العقد االلكترونيالمطلب الثاني
 196ما نصت عليه المادة  وصحيحا ومشروعا وفقفي السبب ان يكون موجودا  والعقود اللبنانييشترط قانون الموجبات 
اعتبار العقد الذي  ويؤدي الىلم يكن،  كأنهان الموجب الذي ال سبب له او له سبب غير صحيح او غير مباح يعد : " وعقودموجبات 
واحكام  واآلداب العامةام العام المباح هو الذي يخالف النظ والسبب غير". يمكن استرداده وما دفعيعود له غير موجود ايضا. 
 .وعقودموجبات  198االلزامية وفق المادة  القانون
العقود المبرمة ضمن بيئة  وبالتالي فانسائر العقود التقليدية، السبب في العقد االلكتروني، فهو ال يختلف عن  وبالنسبة الى          
واآلداب كانت تتضمن ما يخالف النظام العام  إذاالكترونية عبر مختلف الوسائل الحديثة، يمكن ان تكون باطلة لعدم مشروعية سببها 
يمكن ان ينتج عن ذلك من اختالف في مفهومي  العقد االلكتروني يتسم في اغلب االحيان بالطابع الدولي، مع ما وبما ان. العامة
                                                                                                                                                     
op. cit. p.152 et s.; Jean-Louis BAUDOUIN, op. cit. p.124 et s.; Henri et Léon et Jean MAZEAUD, et 
François CHABAS, op. cit. p.223 et s.; Yvaine BUFFELAN-LANORE, op. cit. p.42 et s.; Christian 
LARROMET, op. cit. p.333 et s.; Jean CARBONNIER , op. cit. p.120 et s.; Philippe MALAURIE et Laurent 
AYNÈS , op. cit. p.261 et s.; Alain BÉNABENT , op. cit. p.89 et s.; Jacques GHESTIN , op. cit. p.801 et s.; 
Rémy Cabrillac , op. cit. p.51 et s.; Philippe DELEBECQUE et Frédéric-Jérôme PANSIER , op. cit. p.72 et 
s.;Jacques FLOUR et Jean-Luc AUBERT , op. cit. p.167 et s.; 
"يكون كل شخص  1791على أنه اعتبارا من أول أيلول  1791مارس  17-2من قانون  7دة وقد ترسخ هذا المبدأ في فرنسا حين نصت الما16 
رسة حرا في أن يمارس أي تجارة أو مهنة أو فن أو حرفة يراها مناسبة"، ومنذ ذلك الحين تقرر هذا المبدأ القانوني الهام وهو مبدأ حرية مما
 التجارة.
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 éres n’en ont pas prohibètre vendu lorsque des lois particuliêTout ce qui est dans le commerce, peut  17
l’aliénation. 
 1-16وما يليها من التقنين المدني الفرنسي وبصفة خاصة المادة  16ومن ذلك المبدأ العام الذي يحظر االتجار بالجسد البشري، راجع المادة 18 
 والتي تنص في فقرتها الثالثة على أنه" ال يجوز أن يكون الجسد البشري، وال عناصرة وال منتجاته محال لحق مالي"
“Le corps humain, ses elements et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit partrimonial.” 
ها كما أنه ال يجوز السعي إلبرام العقود من أجل تسويق بعض عمليات التمويل والتأمين إال لطائفة معينة من المشروعات وهي التي تتوافر في
والخاص بالسعي إلبرام العقود في مجال عمليات  1972يناير  3الصادر في  72لسنة  6من القانون رقم  2الشروط التي نعت هليها المادة 
 ل والتوظيف والتأمين.التموي
Relative au démarchage financier et à des operations de placement et d’assurance. 
 في فرنسا االعالن المباشر وغير المباشر عن الكحوليات ومنتجات الدخان. 1991يناير  10الصادر في  91لسنة  32رقم  Evinكما يقيد قانون 
، كما declaration préalableيم عن بعد، فينبغي على منشآت التعليم الخاص بالمراسلة أن تقوم بإعالن مسبق وينظم القانون الفرنسي التعل
 يحظر في هذا الشأن السعي إلبرام العقود، كما يخضع اإلعالن عنه لتنظيم خاص.
صة أنها يجب أن تتضمن بعض البيانات اإللزامية كما تخضع الدعاية عن المنتجات الغذائية التي تباع بالمراسلة لتنظيم معين ومن ذلك بصفة خا
 . راجع تفصيال في هذه القيود:1984ديسمبر  7الصادر في  84لسنة  1147وذلك وفقا للمرسوم رقم 
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نوان الصفات الرئيسية لألموال والخدمات المعروضة، والذي ورد وراجع في ذات المعنى أيضا التعليق على البند الرابع من العقد النموذجي بع
في  به أن القانون الفرنسي يحظر بيع بعض األموال والخدمات عن بعد وعلى سبيل المثال: المنتجات الدوائية، األسلحة، أو التعامل بصفة عامة
نسان، كما يراعى أن بيع العقار يجب أن يتم بمحرر موثق وراجع في األشياء التي تتعارض مع اآلداب العامة أو التي تمثل اعتداء على حرمة اإل
القانون ذات المعنى أيضا التعليق على البند الرابع من العقد النموذجي بعنوان الصفات الرئيسية لألموال والخدمات المعروضة، والذي ورد به أن 
المنتجات الدوائية، األسلحة، أو التعامل بصفة عامة في األشياء التي  الفرنسي يحظر بيع بعض األموال والخدمات عن بعد وعلى سبيل المثال:
، كما acte notariéتتعارض مع اآلداب العامة أو التي تمثل اعتداء على حرمة اإلنسان، كما يراعى أن بيع العقار يجب أن يتم بمحرر موثق 
غذائية وتقديم المعلومان. )وردت ذات الصياغة بالتعليق على المادة تخضع بعض التعامالت لقيود معينة مثل بيع الدخان والكحول والمواد ال
 (.2005الثالثة من النسخة المنقحة في 
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 أليةحد  دولية لوضععبر اتفاقيات  ، فيقتضي التنسيق بين الدول في هذا المجالوآخربين قانون وضعي  واآلداب العامةالنظام العام 
 في هذا الخصوص. تطرأاشكاليات يمكن ان 
 
 العقد االلكتروني ألنشاءالثاني: المرحلة الالحقة فصل ال
 
العقد االلكتروني بتنفيذه، فالعقد االلكتروني شانه شان سائر العقود يتضمن موجبات معينة،  ألنشاءتتمثل المرحلة الالحقة 
ومن الوسيلة التي يبرم عبرها العقد هي االنترنت،  وبما انغالبا ما تكون متبادلة، فيرتبط تنفيذ احداها بتنفيذ الموجب المقابل. 
القوة الملزمة للعقد االلكتروني، اضافة الى تحديد القانون  بأعمالتحديد السلطة المختصة  فاندول، تجاوز حدود ال خصائصها
 .امر ال بد منه التطبيقالواجب 
 
 العقد االلكتروني واالختصاص فياالول: تنازع القوانين  بحثالم
 إلرغامللدائن اللجوء الى القوة الملزمة للعقد  فيحقواال مما ال شك فيه ان الغاية من ابرام اي عقد هي ان يتم تنفيذه اختيارا، 
الجبري يفرض تدخل السلطة القضائية لفرض القانون الواجب التطبيق. لذا ال بد من تحديد المحكمة  وهذا التنفيذالمدين على التنفيذ، 
 القانون الواجب التطبيق. ومن ثمالمختصة للنظر في النزاع 
 
 صة للنظر في النزاعات الناشئة عن العقد االلكترونياالولى: المحكمة المخت المطلب
اللبنانيين، او بمصالح كائنة في لبنان، ان لم تكن  بأحدتعتبر المحاكم اللبنانية مختصة بالنظر في اية قضية تتعلق  القاعدة العامة:-
من قانون اصول المحاكمات المدنية، كما اعطى المشرع اللبناني  76هناك محاكم اخرى مختصة وفق ما نصت عليه المادة 
 االختصاص للمحاكم اللبنانية فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة او االحتياطية التي تتم في لبنان.
هذا  وال يصبحتعطي االختصاص للمحاكم اللبنانية ال سيما لجهة االختصاص الدولي، هي قواعد نسبية،  تيوالقواعد ال 
قانون اصول المحاكمات المدنية اختصاص المحاكم اللبنانية متحققا متى  وقد اعتبرالعام.  بالنظاماال عند تعلقه  إلزاميااالختصاص 
االلتزامات الرئيسية الناشئة عنه في  أحداالدعاء، او بعقد ابرم في لبنان او شرط تنفيذ تعلق النزاع بمال واقع في لبنان عند تبليغ 
 العنصرين المتقدمين لربط االختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية.  أحدلبنان، اي يكفي توفر 
خضوع العقود  والتي تفرضنه م 30في قانون المعامالت االلكترونية، فيقتضي اعمال نص المادة  الشأناي نص بهذا  وازاء انتفاء
 .القواعد التقليدية المذكورة آنف وبالتالي اتباع االلكترونية لقواعد اصول المحاكمات المدنية فيما يتعلق باالختصاص الدولي
 
العقد ادراج بند في العقد يعطي االختصاص لمحاكم دولة  لألطرافيمكن االتفاق بين الفرقاء على مخالفة القاعدة العامة:  -
 وهذا مامعينة لحل النزاع القائم او المحتمل، حتى لو كان هذا النزاع خارج عن اختصاص المحكمة المتفق على واليتها. 
بموجب  هتأكيدتم  إذاالتي اعتبرت شرط اختيار االختصاص القضائي صحيحا  17نصت عليه معاهدة بروكسيل في المادة 
 رسالة الكترونية.
كما يمكن لجوء طرفي العقد الى الوساطة او التحكيم عبر تدخل شخص ثالث لحل النزاع القائم بينهما. ففي الحالة 
العقد شخصا محايدا لعرض النزاع عليه فيقترح االخير ما يراه مناسبا من حلول. اال ان هذه االقتراحات  أطرافاالولى يختار 
الوساطة، فان قرار المحكم يتمتع بالقوة الملزمة  وعلى خالفالنزاع. اما في الحالة الثانية،  ألطرافال تتمتع بالقوة الملزمة 
البند التحكيمي الذي تضمنه العقد االلكتروني او مستمدة من غرفة التجارة الدولية في  ومتفق عليهالقواعد معدة سلفا  ويتم وفقا
 (.CNUDCIفي باريس او القواعد التي وضعتها لجنة االمم المتحدة للتجارة الدولية )
 
والتجارية نية في هذه الحالة تطبق القواعد العامة في الدعاوى المتعلقة بالعقود المدفي حال عدم وجود اتفاق بين الفرقاء:  -
، بحيث يكون االختصاص لمحكمة مقام المدعى عليه الحقيقي، او المقام المختار، او للمحكمة التي ابرم العقد في االلكترونية
االلتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها، او للمحكمة التي اشترط تنفيذ العقد بكامله في دائرتها وفقا لما  أحد واشترط تنفيذدائرتها، 
 من قانون اصول المحاكمات المدنية. 100عليه المادة  نصت
ينبغي على المشرع ادراج بند مرتبط باالختصاص الدولي في قانون المعامالت االلكترونية، الى انه كان  وتجدر االشارة 
اقره  والسير بماا يتم هذا التنفيذ عبر االنترنت، العقود االلكترونية تثار مسالة تحديد مكان تنفيذ العقد عندم إطار وانه فيال سيما 
ان االختصاص يعود لمكان الذي وصلت  باعتباره على اتفاقية بروكسيل، 22/12/2000المجلس االوروبي بتعديله االخير بتاريخ 
لتعديل يعتبر مثاليا من فهذا ا الخدمة الى صاحبها، فعندها يصبح االختصاص للمحكمة التي يوجد في دائرتها جهاز المتعاقد اآلخر.
 اشكالية االختصاص الدولي. والقانونية لمعالجةالناحيتين العملية 
 
 
 : القانون الواجب التطبيق على النزاعات الناشئة عن العقود االلكترونيةلمطلب الثانيا
القضاء اللبناني مختصا ً ان تحديد القانون الواجب التطبيق مرتبط بقواعد االختصاص وذلك من زاوية بحث مدى اعتبار 
 .تجاري حاصل بالوسيلة االلكترونية عبر االنترنتمدني او  لفصل منازعة متعلقة بعمل أو عقد
 
تضمن عنصرا ً أجنبيا ً سواء تعلق هذا العنصر بأطرافه أو بمحل ابرامه  إذاوتجدر االشارة كذلك الى ان العقد يعتبر دوليا ً 
 .الحالة مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة التعاقد بالوسيلة االلكترونية عبر االنترنتوتنشأ في هذه  .أو بمكان تنفيذه
 
بينهم وبالتالي،  فيمايتعلق بأساس العقد، يعود للمتعاقدين اخضاع عالقتهما القانونية للقانون الذي يختارونه باالتفاق  وفيما 
الحاصل بالوسيلة االلكترونية عبر االنترنت اما الى القانون اللبناني أو أي قانون التجاري المدني او يجوز للفرقاء اخضاع العقد 
كضابط اسناد بالنسبة للعقود الدولية. وبالتالي، يمكن االتفاق على اخضاع العالقة  باإلرادةوفي هذه الحالة، يعتد  ي آخر،أجنب
 .رونية عبر االنترنت سواء لدولة ابرام العقد أو دولة تنفيذه مثالً تجاري دولي حاصل بالوسيلة االلكت مدني او المتعلقة بعقد أو عمل
 
في حال اختيار الفرقاء القانون الواجب التطبيق يصبح هذا القانون بندا ً من بنود العقد، ويصبح له قوة االلزام في الحدود 
اليه في العقد ذاته. ويمكن ان يكون  باإلحالةقد، واما هذا القانون في الع بأدراجالتي رسمتها تلك االرادة، ويتجلى هذا االختيار، اما 
وقواعد وخصائص القانون  مبادئوهذا الحل يتوافق مع  .20االختيار أما صريحا ً واما ناتجا ً عن نصوص العقد أو ظروف التعاقد
 .21وقواعد التجارة االلكترونية مبادئالتجاري الدولي وهو يتوافق حتما ً مع 
 
الى أنه في التجارة الدولية، أن العقود النموذجية والقواعد الموحدة والعادات واألعراف ال يمكن تطبيقها وتجدر االشارة هنا 
قبل بها النظام القانوني لقاضي النزاع أو كرسها بصورة غير مباشرة من خالل االسناد اليها بقاعدة نزاع وطنية تعينها  إذااال 
 .كقاعدة واجبة التطبيق على النزاع
 
ونعتقد في هذا المجال ان القانون اللبناني ترك المجال واسعا ً لتطبيق األعراف في المجال التجاري عامة وذلك استنادا ً الى 
 .نصوص واضحة تجيز للقاضي االعتداد وتطبيق األعراف السائدة لحل المنازعة المفروضة عليه
 
يمكن أن تستند اليها المحاكم كمكان ابرام العقد ومكان  الواجب التطبيق هناك مؤشرات وأدلة وعناصر ولتحديد القانون
فاذا كان موضوع التعاقد مؤسسة تجارية يكون االتجاه الى اعتبار قانون  التنفيذ الرئيسي للعقد وموضوع العقد وعملة الدفع وغيرها.
 موقع المؤسسة مركز العالقة.
اخضاع العقد لقضاء دولة معينة أي تحديد المرجع القضائي المختص لفصل أية منازعة ناشئة عن العقد. ما  ويمكن للفرقاء
لتطبيقه على العقد. ولكن لصحة بنود االختصاص المذكورة يجب اال يكون  المحاكميفيد اتجاه االرادة الى اختيار قانون هذه 
 ً. اإلزاميمنصوصا ً عليه في مادة يكون فيها االختصاص 
 
العامة  والمبادئما انعقد اختصاص المحاكم اللبنانية لفصل منازعة ذات طابع دولي، يصار الى تطبيق األحكام  وإذا
 قانون أصول المحاكمات المدنية. من 101و 100المنصوص عنها في المادتين 
 
 الثاني: تنفيذ العقد االلكتروني بحثالم
لكتروني من الناحية النظرية، اال ان تطبيقه عمليا يطرح اشكاليات متعددة كون العقد كان من السهل دراسة تنفيذ العقد اال إذا
اغلبية العقود االلكترونية يكون موضوعها  وبما انالواقع المادي الملموس.  ويدخل فيفي هذه الحالة يخرج عن اطاره االفتراضي 
يوجب  وان تنفيذهال سيما  ، الى واقعه المادي،بيع سلع او تقديم خدمات، لذا ال بد من البحث في وسائل نقل العقد من مرحلته الرقمية
 كل منهما. ودفع ثمنتسليم الشيء المبيع او تقديم الخدمة المنشودة 
 
 في العقود االلكترونية فع ثمنهود: تسليم المبيع المطلب االول
قابال  ومعينا اويكون مبلغا من النقود  ويشترط انيعتبر الثمن ركن من اركان عقد البيع، بحيث ال ينعقد العقد بدونه.            
 حقيقيا ال صوريا. وان يكونللتعيين، 
في العقود االلكترونية، اذ انه لم يحظ حتى اآلن بالثقة الكافية من قبل المتعاقدين بالرغم من المحاوالت  وللثمن خصوصية          
قانون المعامالت االلكترونية هذه الوسائل على الشكل  وقد حددالمتعددة في سبيل تامين وسائل دفع الكترونية تحظى بالموثوقية. 
. هذا مع االشارة الى والشيك االلكترونيلكتروني، البطاقات المصرفية، النقود االلكترونية، التالي: الدفع االلكتروني او التحويل اال
 ان قانون المعامالت االلكترونية لم يفصل كل وسيلة بشكل واف تاركا المجال للمراسيم التطبيقية للقيام بهذا الدور.
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 :81اوال: طرق الدفع التي حددها قانون المعامالت االلكترونية رقم 
والتحويل حدد قانون المعامالت االلكترونية المقصود بالدفع االلكتروني : والتحويل االلكترونيالدفع االلكتروني  -1
هما كل وسيلة او مجموعة وسائل الكترونية  الوسيلتيندون التفرقة بين خصائص كل منهما، معتبرا ان هاتين  االلكتروني
عمليات الدفع  بإجراء واعطاء االمر إلجراء ويستعملها العميلبما فيها الرقمية، تقدمها احدى المؤسسات المالية 
 .لألموالااللكتروني او تحويل الكتروني 
كتروني عبر حافظة نقود تمول ذكر هو اي وسيلة فنية لتامين عمليات الدفع االل ممايمكن االستنتاج ان المقصد 
 رصيد مالي لدى المؤسسة المالية، حيث يقوم المستهلك بالشراء باستخدام هذه الحافظة. بإيداع
للذمة التي تتمتع بها طريقة الدفع التقليدية.  المبرأةلهذه الوسيلة ذات المفاعيل  أصبحالقانونية، فقد  ومن الناحية
 وتمكين العميلتخزين عملية الدفع  كإمكانيةمن قانون المعامالت االلكترونية شروط هذه الوسائل  45المادة  وقد حددت
 (.43الخطية المسبقة على وطريقة الدفع او الغائها )المادة  ووجوب الموافقةمن الرجوع اليها عند االقتضاء، 
 
والمستفيد والجهة هي دافع الثمن  أطرافالبطاقة المصرفية هي وسيلة دفع فورية تتطلب تدخل ثالثة  البطاقة المصرفية: -2
ومن ، والتجار والعمالءالوسيلة من وسائل الوفاء الحديثة نتيجة التعاون بين البنوك  واصبحت هذهعليها.  المسحوب
المالية على الصعيدين  وتسهيل المعامالتقود التقليدية، تفادي المخاطر التي قد يتعرض لها العميل جراء حمله للن اهميتها
البطاقة المصرفية ان يكون مصحوبا برقم سري يحدد هوية مصدر االمر بالدفع  ويقتضي استعمال .والدوليالوطني 
 البطاقة. وصالحية هذه
لكترونية شروطا من قانون المعامالت اال 54ة البطاقة المصرفية، فقد حددت الماداستعمال  ولتامين موثوقية
 وحددت اجراءاتالعمليات الحاصلة، كما  وتخزين كافةيقتضي على مصدر البطاقة التقيد بها، كضمان سرية المعلومات 
 باي عملية دفع او تحويل. واخطار العميلللتبليغ عن سرقتها 
الغير دون وجه  واستعمالها منموجبات على صاحب البطاقة المصرفية في حال سرقتها  56كما فرضت المادة 
 الجهة المصدرة للبطاقة عن هذه العمليات لوقفها. بإبالغالموجبات  وتتمثل هذهحق، 
 
النقود االلكترونية هي عبارة عن القيمة المخزونة او وسيلة الدفع المدفوعة مسبقا تكون فيها االموال النقود االلكترونية:  -3
في مؤتمر بازل لسنة  ورد تعريفجهاز الكتروني في حيازة المستهلك. كما  ومخزونة علىمسجلة او القيمة متوفرة 
بنص على ان النقود االلكترونية عبارة عن القيمة المخزونة او آليات الدفع المدفوعة مسبقا لتنفيذ الدفعات عن  1998
 . كاألنترنتبين اداتين او شبكات الحاسوب المفتوحة  وانشاء النقلطريق اجهزة بيع خاصة 
وحدات تسمى وحدات نقد كما عرفها قانون المعامالت االلكترونية في المادة االولى الفقرة الثامنة على انها: " 
كاف لفهم ابعاد هذه  وهو غيرمختزل ضمن اطاره التقني  وهذا التعريف"، الكتروني يمكن حفظها على دعامة الكترونية
 النقود من الناحية القانونية بشكل واضح. 
قانون المعامالت  وفقفيه ان النقود االلكترونية تمثل وسيلة وفاء معترف بها قانونا،  مما ال شك اال انه
تحديد ال سيما لجهة  مصرف لبناناو لشروطها من اختصاص  لمفهومها التفصيل وتبقى مهمة 81االلكترونية في المادة 
 .22واستعمالهاكيفية اصدارها 
 
الشيك االلكتروني هو عبارة عن بيانات يرسلها المشتري الى البائع عن طريق البريد االلكتروني  الشيك االلكتروني: -4
، تماما كالبيانات التي يفرضها قانون والتوقيع واسم الساحب واسم المستفيدالبيانات مبلغ الشيك  وتتضمن هذهالمؤمن، 
 بصحة الشيك التقليدي.  لإلقرارالتجارة البرية 
وتداوله  والتوقيع عليهمن قانون المعامالت االلكترونية بانه الشيك الذي يتم انشاؤه  62ادة الم وقد عرفته
واستعماله والتقنيات واالنظمة  وكيفية اصدارهااللكترونية، فان على مصرف لبنان تحديد مفهومه  وكما النقود. الكترونيا
 ترعاه. التي
 
 ثانيا: خصوصية التسليم االلكتروني:
تسليم المبيع في العقد االلكتروني، فانه يجري في لحظة وصول المنتج او الخدمة الى صندوق البريد التابع اما لجهة  
 للمشتري وفق القواعد العامة التي تفرض ان يضع البائع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري لكي ينتفع منه دون اي مانع.
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بالتنفيذ  التأخرروني ال سيما لناحية التسليم، كالمفاعيل الناتجة عن اشكاليات فيما يتعلق بتنفيذ العقد االلكت وتثار عدة 
المعامالت  وان قانونالعقد في هذه الحالة. كما تثار مسالة من يتحمل تبعة المخاطر عند اتمام العقد الكترونيا، خاصة  وامكانية الغاء
دة الى القواعد العامة التي تفرض ان يكتسب المشتري ، ال مجال سوى بالعووللجوابعلى ذكر هذه الحالة.  يأتااللكترونية لم 
 وعليه فاننقل الملكية ال عالقة له بتسليم المبيع،  وبالتالي فان(، وعقودموجبات  394لملكية المبيع عندما يصبح البيع تاما )المادة 
بتبعة المخاطر  وتلزم البائعهذه الجهة تبعة المخاطر تكون على عاتق المشتري. علما انه في مجمل القوانين الدولية تفرض قيودا ل
 حتى تضمن وصول المنتج للمستهلك مثلما توقعه االخير.
 
من قانون  55عامالت االلكترونية، جرى تعديل نص المادة بموجب قانون الممن قانون حماية المستهلك:  55تعديل المادة  -
مهلة  وذلك خاللاو االستفادة من الخدمة  استئجارهاالمستهلك محتفظا بحق المستهلك بالعدول عن قراره بشراء سلعة او 
يتعلق بالسلع. اال انه اضاف  فيمايتعلق بالخدمات او من تاريخ التسليم  فيماعشرة ايام تسري اعتبارا اما من تاريخ التعاقد 
 :23شرطين حالتين اضافيتين ال تخوالن له ممارسة هذا الحق
 تضمن العقد خدمات ايواء او نقل او اطعام او ترفيه تقدم في تاريخ معين او بصورة دورية محددة. إذا -1
 كان العقد يتناول شراء خدمة برامج عبر االنترنت اال في حال عدم حصول التحميل او التشغيل. إذا -2
 
 : المسؤولية الناتجة عن االخالل بتنفيذ العقد االلكترونيالمطلب الثاني
كان مميزا على التعويض. كما  إذاالناس ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصلحة الغير، يجبر فاعله  أحدمل من ان كل ع
ايضا من  ويلزم بالتعويضعن فعل يرتكبه.  الناشئ، كما يسال عن الضرر وعدم تبصرهيسال المرء عن الضرر الناجم عن اهماله 
 يضر الغير بتجاوزه في اثنا استعمال حقه، حدود حسن النية او الغرض الذي من اجله منح هذا الحق.
على التعاقد عبر االنترنت، كما تنطبق على اي عمل غير مشروع  وهي تنطبقفهذه هي القواعد العامة للمسؤولية المدنية، 
 يلحق ضررا بالغير.
 المسؤولية االلكترونية: تعريف-1
ا بصفة هان الناظر لمختلف الدراسات في المجال االلكتروني ال يجد تعريفا للمسؤولية االلكترونية بل يجد الحديث عن
مصطلح فرضته التكنولوجيا الحديثة يطلق على حالة مساءلة تعريفها على أنها عارضة، وبالرجوع لألحكام العامة للمسؤولية يمكن 
خطأ الكتروني يرتكبه بالوسائل االلكترونية سواء كانت كهرومغناطيسية او ضوئية أو أي الشخص المتعامل الكترونيا عن أي 
 .علومات ترتب عليه ضرر خاص أو عاموسيلة أخرى تستخدم في تبادل الم
والمسؤولية االلكترونية تخضع للمبادئ العامة للمسؤولية من حيث األركان والتعويض واإلثبات مع بعض االختالفات التي 
للطبيعة االلكترونية وما تتسم به من فنيات وتقنيات تثير الصعوبات عند التطبيق ال سيما في مجال اإلثبات سواء تعلق بالخطأ  ترجع
 أو بشخص المسؤول.
 
 أنواع المسؤولية االلكترونية: -2
لطابعها االلكتروني  المسؤولية المدنية االلكترونية هي كالمسؤولية المدنية المعروفة في القواعد العامة مع مراعاة 
عقدية مصدرها هو العقد االلكتروني الذي يشبه العقد العادي في األحكام العامة مع مراعاة ان ابرامه يتم عبر  وقد تكون، الحساس
ك شبكة االنترنت وما تتسم من تعقيدات وامور فنية يصعب التعامل بها السيما في مجال تدعيم الثقة واإلثبات، ويمكن القول انه ذل
 .24العقد الذي يتم باتحاد االيجاب والقبول بوسيلة مسموعة مرئية عبر شبكة دولية لالتصال عن بعد
والخطأ العقدي االلكتروني الموجب للمسؤولية المدنية االلكترونية هو عدم تنفيذ االلتزامات المترتبة على هذا العقد سواء 
االلكترونية المختلفة، أو من طرف المنتج أو صاحب الخدمة من طرف الشخص طالب الخدمة أو المعلومة عبر الوسائل 
 المعروضة عبر االنترنت، وهذا ما يقيم مسؤولية المخطئ في تعويض الضرر الالحق بالطرف اآلخر.
والمسؤولية المدنية االلكترونية قد تكون أيضا تقصيرية مصدرها الخطأ التقصيري االلكتروني الذي قد يرتكبه شخص ما 
 .25تخدام الوسائل االلكترونية في التعامل قد يكون مقدم خدمة أو مستخدم فقطيقوم باس
 األشخاص محل المسؤولية االلكترونية:-3
طالما ان التعامل بالوسائل االلكترونية الحديثة مسألة في غاية الدقة لما تتسم به من أمور فنية وتقنية حساسة يصعب 
التعامل معها سواء من حيث اإلثبات أو اكتشاف الغش والخداع بل ويصعب حتى تحديد الشخص المسؤول حقيقة عن األخطاء 
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 .10، ص 1971سليمان مرقص، المسؤولية المدنية، األحكام العامة، معهد البحوث والدراسات العربية، 24 
., P298lectronique sur internet, GP, 1996éPoitier, Le commerce  25 
يكونون محال لتحمل المسؤولية االلكترونية بصفتهم فاعلين أصليين لما يرتكب من  والجرائم كان ال بد من دراسة األشخاص الذين
 أخطاء وجرائم.
 وسنبين أهمهم من خالل ما يلي:
وهو مسؤوال عن كل أمر غير  باإلنترنتوهو الشخص مصدر معلومة ما أو رسالة بوسيلة الكترونية تبت  المعلومة: صاحب-ا  
احتوت على  إذامشروع أو مخالف للقانون أو سبب ضررا للغير، وتحديد المسؤولية هنا يتم بحسب مضمون المعلومة فتكون جنائية 
 . 26تضمنت تعدي على حق من حقوق الغير أو ألحقت بهم أضرارا إذافعل مجرم، ومدنية 
المسؤولية عن صاحب المعلومة او العميل عند حصول اي قيد على حسابه  81قانون المعامالت االلكترونية رقم  وقد نفى
 46حاالت حددتها المادة  وذلك فينتيجة عملية دفع او تحويل الكتروني في حال ابلغ دون ابطاء المؤسسة )مورد المعلومة(، 
عندما تحقق  وكذلك االمر لخاص بحسابه...دخول الغير الى حسابه دون وجه حق، او احتمال معرفة الغير لرمز التعريف ا كإمكانية
 من قانون المعامالت االلكترونية. 58هذه الحاالت في مجال البطاقة المصرفية على نحو ما نصت عليه المادة 
وهو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يكون وسطا بين مؤلف الموقع االلكتروني والمستخدم الذي يريد  المعلومات: مورد-ب
 يه.االطالع عل
ومورد المعلومات يقوم ببث الرسائل على الموقع للمتعاملين معه سواء كانت مجانا أو بمقابل مادي، فكل من يتصل بالموقع 
، فمسؤوليته تعتبر قائمة منذ إصداره للمعطيات أو المعلومات 27يحصل على البيانات التي وضعها سواء كانت تجارية أو اعالمية
 رتكب.وتتحدد بحسب طبيعة الفعل الم
من قانون المعامالت االلكترونية، فيعتبر مقدم خدمات المصادقة مسؤوال عن موثوقية وسائل حماية  29 وبموجب المادة
 عن االضرار التي تلحق بالعمالء من جراء سوء تنفيذ موجباته التعاقدية. ويلزم بالتعويضالبيانات 
الدفع او التحويل  ألوامرمن هذا القانون المؤسسات المالية مسؤولية عدم التنفيذ الكلي او الجزئي  50كما حملت المادة 
الفقرة االخيرة لهذه المادة التي تلزم المؤسسة المالية المخلة  والضرر وفق عن العطلااللكتروني، مما يلزم بطبيعة الحال التعويض 
 االقتضاء عن الضرر الالحق به. والتعويض عندعليها الى العميل  المبالغ المتنازع بإعادة
المنفذ لها والذي يقوم بتوريدها للمحتاجين اليها وهو ملزم بتعيين شخص طبيعي  الخدمة اوهو الشخص مالك  الخدمات: مورد-ج
العقد او  وأخل بشروطعاقد مع غيره ما ت إذايقدمه من خدمات والتي قد تكون عقدية في حالة  عماكمدير للنشر يتحمل المسؤولية 
 التزاماته.
تعديال على نص  والتي تضمنتمنه  130قانون المعامالت االلكترونية جانبا من هذه المسؤولية في المادة  وقد تضمن
او مورد الوسائل االلكترونية على الوسائل غير المباشرة التي يستعملها المحترف  بإضافةمن قانون حماية المستهلك  59المادة 
 الخدمة.
 
 ثالثاً: عناصر المسؤولية االلكترونية:
ان المسؤولية االلكترونية تخضع لنفس احكام ومبادئ المسؤولية العادية مع مراعاة لطبيعتها االلكترونية والحساسة 




وهو الفعل غير المشروع او الفعل المضر الذي يرتكبه شخص متعامل وفقا للوسائل االلكترونية ويسبب ضرر للغير، 
كون تقصيري مصدره فعل والخطأ االلكتروني قد يكون عقدي مصدره العقد االلكتروني سواء بمناسبة ابرام العقد او تنفيذه، كما قد ي




من المعلوم ان الضرر عموما هو االخالل بمصلحة محققة مشروعة لشخص المضرور اما في ماله او شخصه وهو أساس 
. اما الضرر االلكتروني فهو كالضرر السابق من حيث األساس يختلف عنه من حيث 28المسؤولية ومحل االلتزام بالتعويض
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ارتباطه بمجال التكنولوجيا الحديثة في االلكترونيات وما تتطلبه من أمور تقنية، وتظهر أهمية هذا الضرر في التفرقة بين 
قصيرية حيث يقتصر التعويض في األولى على الضرر االلكتروني المتوقع ما عدا في حالتي المسؤوليتين االلكترونيتين العقدية والت
 . 29الغش والخطأ الجسيم، أما في الثانية فيشمل كل الضرر المترتب عن العمل غير المشروع سواء كان متوقعا ام ال
 والضرر االلكتروني نوعان هما:
ويتمثل فيما يمكن ان تتعرض له البرامج المعلوماتية من تدميرات واعتداءات على قواعد المعلومات  المادي االلكتروني: الضرر-أ
وما يرتبه ذلك من تلف في المشاريع واألجهزة وحتى الخدمات، وقد تمتد اآلثار ايضا الى حدوث أضرار جسدية أو أدبية عند وقوع 
ير ذلك من االعتداءات التي قد تحصل في حالة استغالل الفيروسات في حوادث للطائرات واآلالت التي تعمل بالكمبيوتر الى غ
 .30اعمال غير مشروعة
يظهر عند التعدي على أنظمة البيانات والمعلومات كما في حالة انتهاك سرية البيانات الشخصية  المعنوي االلكتروني: الضرر-ب
ختراق مواقع البنوك وما قد يرتبه ذلك من إضعاف لثقة وحرمة الحياة الخاصة من خالل نظام التجسس االلكتروني، وكذلك ا
 العمالء في البنك وغيرها من األضرار المعنوية التي ال يمكن حصرها في ظل التطور الحاصل في مجال المعلومات.
 
 السببية بين الخطأ والضرر االلكترونيين: عالقة-3
كتروني حيث ان هذه العالقة بينهما قد تنتفي بتدخل السبب ونقصد به ان يكون الضرر الناتج هو نتيجة مباشرة للخطأ االل
 األجنبي أو لخطأ المضرور أو خطأ الغير.
وتحديد عالقة السببية في المجال االلكتروني امر في غاية الدقة والصعوبة ألن األخطاء صعبة التحديد، وكذلك سبب 
 .31لمعلومات واألدوارالضرر فقد يكون أمرا بعيدا وخفي راجع لتركيب األجهزة وتداخل ا
 
 خاتمة
ها في قانون اثرا في القواعد التقليدية للعقد المنصوص عن أحدثمما ال شك فيه ان قانون المعامالت االلكترونية قد 
و لجهة في بحث سابق، ا وسبق وأشرنا اليهكما ، والقبول وخصوصية االيجابنعقاده ال المرحلة السابقةلجهة  ، انوالعقودالموجبات 
 . االلكترونية ببيئتهالمرتبطين  وخصوصية تنفيذهابرامه 
العقد االلكتروني، اال انه سد هذه الثغرة  ابرام لم يتطرق الى مجمل المراحل التي ترعى ان القانون الجديد وبالرغم من
المستهلك في كل ما لم يرد عليه  والعقود وقانون حماية وقانون الموجباتالتي عطفت على احكام قانون التجارة  30بموجب المادة 
 نص في هذا القانون.
لجهة وسائل دفع الثمن، كالتحويل  وال سيمااضافة الى كل ذلك، فقد اوجد القانون الجديد آليات حديثة بالنسبة الى تنفيذ العقد 
يتعلق  فيماالقانوني خاصة  رهاأث، دون ان يفصل خصائص كل منها، او تحديد والشيك االلكتروني والنقود االلكترونيةااللكتروني 
مصرف لبنان بغية تنظيمها عبر تعاميم تصدر عاتق  المهمة علىهذه  وقد تركالموجبات في عقود البيع المدنية او التجارية.  بإيفاء
 شانها ازالة اي غموض يمكن ان يكتنفها. والتي منعنه 
من  هنصوص باستثمارتكون كفيلة الت االلكترونية لقانون المعام، يبقى التعويل على صدور مراسيم تطبيقية وختاما
 .والمستمربما يجاري التطور التقني الحاصل  وتطبيق مواده ،والعمليةالناحيتين القانونية 
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